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الاعتداء على المال العام وأحكامه 
فؤاد بيرام فراتي  

باحث!في!قسم!اDقتصاد!ا@س<مي!بالجامعة!ا@س<مية!باMدينة!اMنورة!

إنَّ ا/ـال هـو قـِوام اÇـيـاة, وهـو مـن أهـمّ أسـالـيـب تـعـمـيـر اãرض, لـتـُعـي ا*نـسـان عـلـى عـبـادة ال عـزَّ 
وجـلَّ وقـد أمـَرنَـا ربـّنـا بـا´ـافـظـة عـلـى هـذا ا/ـال وتـنـمـيـتـه, وأسـاس ذلـك قـولُ ال تـعـالـى: وÑََ تـُؤتْـُوا 

السّفَهاَءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعلََ الَُّ لَكُمْ قيِاَماً [النساء: ٥]. 

وأمـَرَ الـرسـول صـلَّـى ال عـلـيـه وسـلَّـم ا*نـسـانَ أن يـُدافـعَ عـن مـالـه; فـقـد صـحَّ عـنـه قـولـُه: (مـَن قـُتـِل 
. ولــقــد اســتــخــلــفَ ال عــزَّ وجــلَّ بــعــضَ اãفــراد عــلــى ا/ــال, كــمــا اســتــخــلــفَ  1دون مــالــه, فــهــو شــهــيــد)
الــنــاس جــمــيــعـًـا عــلــى بــعــض ا/ــال, وإذا كــان الــفــردُ يـَـبــذلُ جــمــيــعَ مــا ف وســعــه لــلــمــحــافــظــة عــلــى هــذا 
ا/ـال أيـضـًا, فـإنَّ الـنـاس جـمـيـعـًا مـُكـَلَّـفـون بـا´ـافـَظـة عـلـى ا/ـال الـعـام; حـيـث إنَّ نـفـْعـَه يـعـود عـلـيـهـم 

 . 2جميعاً دون أن يستأثرَِ أحدٌ به لنفسه"

إنæ اaسـ6م هـو ديِـن الـفِطرة الـذي يُـبيح إشـباعـَها، ويُـلَب≠ي مَـطالـبها ضـمن اQُـدود الـتي حـدæهـا الـشارع اQـكيم، 

مـع التهـذيـب والـترشـيد؛ حـتى تسـتقيمَ وôُـق≠قَ اáـير لـªنـسان، وY تـعود عـليه بـالشـر، كـان هـذا شأْنـه مـع نـزعـة 

حـب≠ الـتملÀك اhصـيلة فـي اaنـسان، فـقد أبـاحَ اVـلكِيæة الـفرديæـة، وشـرَع فـي ذات الـوقـت مـن الـنÀظم والـتدابـير مـا 

يـتداركُ ا¢ثـار الـضارæة الـتي قـد تنَجـم عـن طُـغيان هـذه الـنزعـة؛ مـن فـقدان لـلتوازُن اYجـتماعـي، وتـداول لـلمال 

اءِ مِنlُْمْ [اQشر: ۷]. 
َ
نيِ
ْ
غ
َ
ٔ
ْ
َ الا كُونَ دوWًَُ بَينْ

َ
ب~ فئة قليلة من ا$تمع؛ كَيْ لاَ ي

 ومـن الـنÀظم الـتي وضـَعَها hجـْل ذلـك: نـُظم الـزكـاة، واaرث، والـضæمان اYجـتماعـي، ومـن ثَـمæ اعـتبَرَ اaسـ6مُ 

اVـالَ ضـرورة مـن ضـروريـات اQـياة اaنـسانـيæة، وشـرعَ مـن التشـريـعات والـتوجـيهات مـا يـشج≠ع عـلى اكْـتِسَابـه 

وôصيله، ويَكْفُل صِيَانته وحِفْظه وتنميته، وقد يتبادَرُ إلى أذهاننا سؤالٌ: 

الوسائل التي بها نُحافظ على بَقَاء اBال واستمراره 

۱- ضَـبَطَ اaسـ6م الـتصرÀف فـي اVـال بحـدود اVـصلحة الـعامـة، ومـِن ثَـمæ حَـرæم اكـتساب اVـال بـالـوسـائـل غـير 

اVشـروعـة، والـتي تـضرÀ بـا¢خـريـن، ومـنها: الـربـا؛ Vَِـا لـه مـن آثـارٍ تُخِـلÀ بـالـتوازن اYجـتماعـي؛ قـال اø تـعالـى: 

اطِـلِ [الـبقرة: 
َ
ـب
ْ
الـlَُمْ بَـيْنlَُمْ بِـال

َ
لاَ تَأْكـُلوُا أمَْـو

َ
بَـا  [الـبقرة: ۲۷٥]، وقـال: و  الـرِّ

َ
م حَـرَّ

َ
 و
َ
يْع
َ
ـب
ْ
ُ ال أحََـلَّ االلهَّ

َ
و

1 متفق عليه. 
2 حرمة اiال العام في ضوء الشريعة اZس9مية، د، حس\ شحاته، ص ١٣.
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۲- كـما حـرæم اaسـ6م اYعـتداء عـلى مـال الـغير بـالسـرقـة، أو السـطو، أو الـتحايُـل، وشَـرَع الـعقوبـة عـلى ذلـك؛ 

مَا [اVائدة: ۳۸]. 
ُ َ
ارِقَةُ فاَقْطعَُوا أيَْدِ• السَّ ارِقُ وَ السَّ قال اø تعالى: وَ

وأوْجَـبَ الـضمانَ عـلى مـَن أتْـلَفَ مـالَ غـيره؛ فـعن أبـي هـريـرة رضـي اø عـنه أنـه قـال صـلæى اø عـليه وسـلæم: 

 . 1(كل¶ اBسلم على اBسلم حرامٌ؛ دمه، وماله، وعِرْضه)

۳- مَـنَعَ اaسـ6م إنـفاقَ اVـال فـي الـوجـوه غـير اVشـروعـة، وحـثæ عـلى إنـفاقـه فـي سُـبل اáـير، وذلـك مـبنيœ عـلى 

قـاعـدة مـن أهـم≠ قـواعـد الـنظام اYقـتصادي اaسـ6مـي، وهـي أنæ اVـال مـالُ اø، وأنæ الـفردَ مسـتخلفٌ فـيه ووكـيلٌ؛ 

ِي آتَـاكـُمْ  َBّا ِ ـالِ االلهَّ آتـُوkُْ مِـنْ مَ
َ
لَفِينَ فـِيهِ [اQـديـد: ۷]، و ا جَـعَلlَُمْ مسُْـتَخْ أنَْـفِقوُا مِـمَّ

َ
قـال اø تـعالـى: و

[النور: ۳۳] . 

 ََÃْفَ فـي مـالـه فـي حـدود مـا رَسـَمه لـه الشـرْعُ، فـ6 يـجوز أن يُـفæيـتصر æـال أنVكـان عـلى صـاحـب ا æومِـن ثَـم

ا 
َ
فِ° َ
ْ
ـرْنَـا مترُ

َ
ـةً أمَ
َ
ـلِكَ قَـرْي ْôُ َْدْنَـا أن

َ
إِذاَ أرَ

َ
بـاVـال، فـيطَغى بسـببه؛ hنæ ذلـك عـامـلُ فـسادٍ ودَمـار؛ قـال تـعالـى: و

مِيراً [اaسراء: ۱٦].  رْنَاهَا تَدْ ا الْقَوْلُ فدََمَّ
َ
ا فحََقَّ عَلَْ°

َ
قوُا فِ°

َ
ففََس

اطِينِ 
َ
ـي انَ الشَّ ـوَ

ْ
ُـوا إِخ  كَـان

َ
رِيـن ذِّ َ

ـمُب
ْ
رْ تَـبْذِيـرًا * إِنَّ ال ذِّ لاَ تُـبَ

َ
وY يـجوز لـه أن يُـبَذ≠ر فـي غـير طـائـلٍ؛ قـال اø تـعالـى: و

هِ كَفوُرًا [اaسراء: ۲۷-۲٦].  بِّ يْطاَنُ لرَِ كَانَ الشَّ وَ
٤- سـَنæ اaسـ6مُ التشـريـعات الـكفيلة بـحِفْظ أمـوال الـقُصæر، والـذيـن Y يـُحسنون الـتصرÀفَ فـي أمـوالـهم مِـن 

ابْـتَلوُا 
َ
يَـتَامـى وصِـغار، حـتى يـبلغوا سـنæ الـرÀشْـد، ومـِن هـنا شـرَعَ تـنصيب الـوَصـِي عـليه؛ قـال اø تـعالـى: و

الَُ®ْ [الـنساء: ٦]. وقـال اø تـعالـى: 
َ
مْ أمَْـو ـدًا فـَادْفـَعُوا إِلـَْ°ِ

ْ
 فإَِنْ آ_سَْـُ©ْ مِـْ&مُْ رُش

َ
ـى حَـتَّى إِذاَ بَـلَغوُا الـنكَِّاح

َ
تَام
َ
ـي
ْ
ال

ٌ [البقرة: ۲۲۰].   ى قلُْ إِصْلاَحٌ لَُ®ْ خَيرْ
َ
تَام
َ
ي
ْ
>سَْألَوُنَكَ عَنِ ال

َ
و

 
ُ
الَـlُم َ

فَهَاءَ أمَْـو تُـوا الـسُّ
ْ
لاَ تؤُ

َ
ومـن ذلـك اQَْجْـر عـلى الـبالـغ إذا كـان سـي≠ئ الـتصرÀف فـي مـالـه؛ قـال اø تـعالـى: و

وفاً [النساء: ٥]. 
ُ
≠ْ
َ
قوُلوُا لَُ®ْ قَوْلاً م

َ
وkُْ و

ُ
س
ْ
اك
َ
ا و
َ
ارْزُقوkُُْ فِ°

َ
امًا و

َ
ُ لlَُمْ قِي التَِّي جَعَلَ االلهَّ

1 رواه مسلم في صحيحه، رقم الحديث ٦٧٠٦.
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٥- تـنظيم الـتعامُـل اVـالـي عـلى أسـاس مـن الـرضـا والـعَدْل، ومِـن ثَـمæ قـرæر اaسـ6م أنæ الـعقود õ Yَـضي عـلى 

نـوُا لاَ 
َ
 آم
َ
ينـ ِـ َBّا ا ـَ ـا أَّ•ُ

َ
اVـتعاقـديـن، إY إذا كـانـتْ عـن تـراضٍ وعـَدْلٍ؛ ولـذلـك حـرæم الـقمار؛ قـال اø تـعالـى: ي

اضٍ مِنlُْمْ [النساء: ۲۹]. 
َ
ةً عَنْ تَر

َ
اطِلِ إِلاَّ أنَْ تَكُونَ تِجَار

َ
ب
ْ
الlَُمْ بَيْنlَُمْ بِال

َ
تَأْكلُوُا أمَْو

٦- الــدعــوة إلــى تــنمية اVــال واســتثماره؛ حــتى يــؤد≠ي وظــيفته اYجــتماعــية، وبـِـناءً عــلى ذلــك حــرæم اaســ6م 

لاَ 
َ
ةَ و ضَّ الْفِـ  وَ

َ
نزُِونَ اBَّهَبـ

ْ
كـ
َ
 ي
َ
ينـ ِـ َBّا َ

حَــبْسَ اhمــوال عــن الــتداول، وحــارَبَ ظــاهــرة الــكَنْز؛ قــال تــعالــى: و

kُْ بِعَذَابٍ ألÉٍَِ [التوبة: ۳٤].  ْ ِØَّRَف ِ بِيلِ االلهَّ ا فيِ سَ
َ
ôَُينُْفِقو

وبهـذه التشـريـعات كـل≠ها حـفِظَ اaسـ6م اVـالَ وصـانَـه عـن الـفَساد؛ حـتى يـؤد≠ي دورَه كـقيمة Y غِـنى عـنها فـي 

حِـفْظ نـظام اQـياة اaنـسانـية، وôـقيق أهـدافـها اQـضاريæـة واaنـسانـيæة، شأنْـه فـي ذلـك شـأن كـل اVـصالـح الـسابـقة 

ة، والـتي دون مـراعـاتـها  الـتي õـث≠ل أسـاسَ الـوُجُـود اaنـسانـي، وقِـوَام اQـياة اaنـسانـيæة، ومـركـز اQـضارة البشـريæـ

وحِفْظ نظامها يخرب العالَم، وتَستحيل اQياة اaنسانيæة، ويَقف عطاؤها واستثمارُها في هذا الوجود. 

تــعريــف اBــال لــغة واصــط[حًــا: اVــال فــي الــلغة يُــطلق عــلى كــل≠ مــا îـَـلِكه اaنــسان مــن اhشــياء، واBــال 

اصط[حًا: اختَلَفَ الفُقهاء في تعريف اVال، ذلك على النحو التالي: 

1عـرæف فـُقهاء اQـنفيæة اVـالَ بـتَعريـفات عـديـدة، فـقال ابـنُ عـابـديـن اVـراد بـاVـال: (مـا îَـيل إلـيه الـطبْعُ، وîُـكن 

اد≠خارُه لوقت اQاجة، واVاليæة تَثْبُت بتموÀلِ الناس كافæةً أو بعضهم). 

: (هـو مـا يـقعُ عـليه اVِـلْك، ويسـتبدÀ بـه اVـالـك عـن  2وعـرæف اVـالـكيæة اVـالَ بـِتعَْريـفات مـختلفةٍ، فـقال الـشاطـبي

غيره، إذا أخَذَه من وجْهه).  

: (هو ما õتدÀ إليه اhَطْماع، ويَصلح عادةً وشرعًا ل6نتِفاع به).   3وقال ابن العرَبي

: ( هو ما يُتَمَوæلُ في العادة، ويجوز أخْذُ العِوَض عنه).  4وقال عبدالوهæاب البغدادي

5وعرæف الزæرْكشي من الشافعية اVالَ بأنæه: (ما كان مُنتفعًا به؛ أي: مُستعدًّا hنْ يُنْتَفَع به). 

1 رد اiحتار، dبن عابدين، ج٤، ص٣.
2 اiوافقات، للشاطبي، ج٢، ص٣٣.

3 أحكام القرآن، ج٣، ص١٥٣.
4 اZشراف على مسائل الخ9ف، للقاضي عبد الوهاب اiالكي، ج٢، ص٢٧١.

5 اiنثور في القواعد، ج٣، ص٢٢٢.
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1وحَـكَى السـيوطـي عـن الـشافـعي أنـه قـال: (Y يـقعُ اسـمُ اVـال إY عـلى مـا لـه قـيمة يـُباع بـها، وتـلزم مـتلفه، وإن 

قلæتْ، وما Y يَطرحه الناس، مثل: الفِلس، وما أشبه ذلك). 

 . 2وقال اQنابلة: اVال شرعًا ما يُبَاح نفعُه مُطلقًا؛ أي: في كل≠ اhحوال، أو يُباح اقتناؤُه ب6 حاجة

أقسام اBال: 

يقسم العلماءَ اVال إلى قسم~: خاص وعام، ولكل– منهما تعريفٌ عندهم. 

 اBـال اpـاص: هـو اVـال الـذي îَـلكه شـخصٌ مـعيæن، أو أشـخاص مـحصورون، ومـن أحـكامـه: جـواز الـتصرÀف 

 . 3فيه بأصالة أو بوكالة أو بوYية، ويقطعُ سارقه بشروطه

اBـال الـعام: هـو مـا كـان مـُخَصæصًا Vـصلحة عـموم الـناس ومـنافـعهم، أو Vـصلحة عـامـة، كـاVـساجـد والـربـط، 

وأمـ6ك بـيت اVـال؛ حـيث Y قـطْعَ فـيه عـند اêـمهور، ويـذكـره الـفقهاءُ: فـي بـاب الـبيع، والـرæهْـن، واaجـارة، 

 . 4وفي جميع أبواب اVعام6ت، وفي باب السæرقة

 فـعلى هـذا الـتعريـف قـد يـكون اVـال اáـاصÀ مـاYً عـامًّـا إذا مـا وَقَـف شـخصٌ أرْضَـه؛ لـتكونَ مسجـدًا أو عـلى 

جـهة بـر– عـامæـة، وكـما إذا انـتزعـتِ الـدولـة عَـقارًا مـن مـالـكه؛ لـتوسـيع مسجـدٍ أو طـريـق لـداعـي اVـصلحة الـعامæـة، 

واVـال الـعام قـد يـصير خـاصـًّا، كـما إذا اقـتضتِ اVـصلحةُ الـعامæـة بَـيْعَ شـيءٍ مـن أمـ6ك بـيت اVـال، أو مـصلحة 

 . 5الوقف بَيْعه Vَِن يرغب في شِرائه، فإن هذا اVبيع يُصبح مِلكًا Vَِن اشتراه، وماYً خاصًّا به

حِفْظ اBال مِن مقاصِد شريعة اÖس[م: 

إنæ مـنَ الـضروريـات الـتي أمـَرَ الشـرع بـحِفظْها: "الـد≠يـن، والـنفس، والـعقْل، والنæسْـل، واVـال"، واVـقصود بـحفظ 

اVـال أنæـه راجـِعٌ إلـى مـُراَعـاة دخـولـه فـي اhمْـ6ك، وكـتنميته أæY يَـفِيَ، ومـكمله دفـْعُ الـعَواَرِض، وتـ6فـي اhصـْل 

 . 6بالزجر واQَْد≠ والضæمان"

 وقد بيæن بعضُ الباحث~ أن حِفْظَ اVال يقوم على جانب~: 

- حِفْظه من اêانب اVادي، وهذا هو الظاهر في حِفْظ اVال. 

1 اXشباه والنظائر، للسيوطي، ج١، ص٣٢٧.
2 شرح منتهى اZرادات، للبهوتي، ج٢، ص١٤٢. 

3 اiوسوعة الفقهية الكويتية، ج١٩، ص٧.
4 مفهوم اiال في اZس9م، للداودي، ص١٦، اiوسوعة الفقهية الكويتية، ج٧، ص١٩.

5 اiوسوعة الفقهية الكويتية، ج١٩، ص٧.
6 اiوافقات، للشاطبي، ج٤، ص٤٩٨.
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- حِــفْظه مــن اêــانــب اVــعنوي، وهــذا يــكون Øــا يــتعلæق بــاVــال مــن نــاحــيته اVــعنويــة، وذلــك كــالــصæدَقــات 

والزكوات؛ فإنها من أسباب البركة في اVال، وتدلÀ على شُكْر اVنْعِم. 

 وحِفْظ كل≠ جانب منهما يقوم على جِهت~: 

- من جهة الوجود، ومن ذلك شُرِع أصْلُ التملÀك وطُرق الكَسْب وأسبابه. 

 . 1- من جهة العَدم، ومن ذلك شُرِع اQدÀ في السæرِقة، وتضم~ اhموال في حال اaت6ف بالتعد≠ي

مراتب حِفْظ اBال: حِفْظ اVال يترتæب عليه مراتب مِن حيث قوةُ اVصلحة: 

الـضروري£ـات مـن حِـفْظ اBـال: عـرæف الـعلماءُ الـضرورة: مـا Y بـدæ مـنها فـي قـيام مـصالـح الـد≠يـن والـدنـيا؛ حـيث 

 . 2إذا فُقِدَتْ لَم Üرِ مصالح الدنيا على استقامة، بل على فساد وتَهَارُج

ومـثالـها مـن جـانـب الـعَدم اVـادي: اQـدÀ فـي السـرقـة، والـضمان فـي اVـتلف، وإعـادة اVـغصوب لـصاحـبه، ومـن 

 . 3جانب الوجود اVادي: شرعَ التملÀك وجَعَله حقًّا

. ومـثالـها مـن  4اuـاجـيات مـن حِـفْظ اBـال: واQـاجـة مـعناهـا: مـا يُـفتقر إلـيه مـن حـيث الـتوسـعة ورَفـْع الـض≠يق

جــانــب الــوجــود اVــادي: الــترخÀــص فــي الــغرر اليســير، واêَْــهالــة الــتي Y انــفكاكَ عــنها فــي الــغالــب، ورُخــصة 

السـلم، والـعَرَايـا والـقَرْض والـشÀفْعَة، والـقرَِاض واVسـتقاة ونـحوهـا، ومـنه الـتوسـِعة فـي اد≠خـار اhمـوال، وإمْـساك 

  . 5ما فوق اQاجة منها

 التحسـينات مـن حـِفْظ اBـال: التحسـينات مـعناهـا: اhخـْذُ Øـا يَـليق مـن مـحاسـن الـعادات، وÜـنÀب اhحـوال 

ومـثالـها مـن جـانـب الـوجـود اVـادي: كـأخْـذ اVـال مـن غـير إشـراف  6اVـدَن≠ـسات الـتي تـأنـفهُا الـعقول الـراجـحات

نفْسٍ، ومن جانب الوجود اVعنوي: التورÀع في كَسْبه واستعماله، والبذْل منه على ا=تاج. 

خصائص اBال العام في اÖس[م: 

يـتæسِم اVـال الـعام فـي اaسـ6م بـخصائـص مسـتنبطة مـن كـ6م الـفقهاء õُـي≠زه عـن اVـال اáـاص≠، مـن أهـم≠ها مـا 

يلي: 

1 تأصيل فقه اXولويات، د، محمد همام عبد الرحيم، ص١٢١-١٢٢.
2 اiوافقات، للشاطبي، ج٢، ص٣٢. 

3 تأصيل فقه اXولويات، د، محمد همام عبد الرحيم، ص١٢٢.
4 اiوافقات، للشاطبي، ج٢، ص٣٢.

5 تأصيل فقه اXولويات، د، محمد همام عبد الرحيم، ص١٢٣
6 اiوافقات، للشاطبي، ج٢، ص٣٣.
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.۱ 
َ
اVـالـك اQـقيقي hعـيان مـا يـقعُ فـي نـطاق اVـال الـعام هـو اø سـبحانـه وتـعالـى مِـصداقًـا لـقول اø تـعالـى: هُـو

 ٌÉِءٍ عَل  بِـكُلِّ َ∞ْ
َ
هُـو
َ
اتٍ و

َ
 َ±َـاو

َ
ـبْع
َ
اهُـنَّ س وَّ َ

مَاءِ فـَس ى إVَِ الـسَّ
َ
رْضِ َ≤ـِيعًا ُ≥َّ اسْـتَو

َ
ٔ
ْ
ـا فيِ الا

َ
ِي خَـلَقَ لـlَُمْ م َBّا

[البقرة: ۲۹] وأن ما اhرض hهْل اhرض. 

إنæ حـقæ اYنـتفاع واYسـتغ6ل فـي أعـيان اVـال الـعام للجـماعـة، بـاعـتبارهـا مـؤلæـفةًَ مـن أفـراد ذَوِي أنْـصبة أزَلَـيæة ۲.

فـيه، ولـكل– مـنهم كِـيانـه اaنـسانـي، فـلقد خَـلَق اø مـا عـلى اhرض لـلناس جـميعاً؛ لـتقومَ حـياتُـهم؛ أفـرادًا 

وجماعات. 

 إنæ مـوضـوع اVـال الـعام مـن صـُنْع اaنـسان الـذي يـعمل بـأمْـرِ اø سـبحانـه وتـعالـى وهـو مسخæـر êـميع الـناس ۳.

بõ 6ييزٍ لفردٍ عن فرد، أو êيلٍ عن جِيل، ومن أمثلة ذلك البِحار واhنهار، واVعادن واVاء. 

.٤ .øرة بإذن اæة أو تضْحِيَة؛ فهي مُسَخæال العام عادة دون مَشقVنسان على مَنفعة اaيحصل ا

مـن حـق≠ الـناس جـميعًا اYنـتفاعُ بـاVـال الـعام حسـب الـضوابـط الـتي يـضعها ولـِيÀ اhمـر، واVسـتنبَطَة مـن ٥.

 . 1أحكام ومبادئ شريعة اaس6م

حق اBسلمE في اBال العام: 

Y يـشكÀ عـاقـلٌ فـي أنæ اVسـلم~ لـهم حـقœ فـي اVـال الـعام، وأنـهم يـعتبرونـه مِـلكًْا لـهم، وأنæ مـَن اؤõُِْـنَ عـلى هـذا 

 .øه مُعَر≠ضٌ نفسَه لسَخَطِ اæأن æال، فأخَذَ منه شيئًا، ف6 شكVا

وبـيتُ مـال اVسـلم~ مـِلكٌْ للمسـلم~ جـميعًا، ولـيس مـِلْكًا لـفِئَة مـعيæنة مـن الـناس، والـقائـمون عـليه إنæـما هـم 

أُمَـناء فـي حِـفْظه وôـصيله، وصَـرْفـه hهْـله، فـ6 يحـلh Àحـدٍ أن يـعتديَ عـليه، أو يـأخـُذَ مـنه مـا Y يسـتحقÀ، ولـو 

فُـرِضَ وجـودُ مَـن يـغُلÀ مـنه ويَـعتدي، فـإنæ ذلـك Y يُـبيح مـشاركـته فـي هـذا الـذنـب الـعظيم، ولـو جَـازَ نَهْـبُ مـال 

الـدولـة وسـَرقـتُها بـحجة اhخْـذ مـن بـيت اVـال، Qـصَل الشـرÀ والـفساد، وعـَمæ الـظلمُ والـبغَي، أولَـبَاءَ اêـميعُ بـإثْـمِ 

اáيانة؛ فاQَْذر اQذر من اáيانة في اVال العام، فإنæ هذا ظُلم واعتداء على اVسلم~ جميعًا. 

عـن خَـوْلـةَ اhنـصاريæـة أنæـها سَـمِعتْ رسـول اø صـلæى اø عـليه وسـلæم يـقول: (إن£ رجـاÑً يـتخو£ضـون فـي مـالِ ا∞ 

 . 2بغير حق±، فلهم النارُ يومَ القيامة)

1 حرمة اiال العام في ضوء الشريعة اZس9مية، د، حس\ شحاته، ص٢٤.
2 رواه البخاري في صحيحه رقم الحديث ٢٩٥٠.
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: (أي يـَـتَصرæفــون فــي مــال اVســلم~ بــالــباطــل، وهــو أعــمÀ مــن أنْ يــكون بــالــقِسمة  1قــال ابــن حجــر فــي الــفتح

وبغيرها). 

عـن خَـوْلَـة بـنت قـيس أنæـها سَـمِعتْ رسـول ø صـلæى اø عـليه وسـلæم يـقول: (إن£ هـذا اBـال خَـضِرة حـُلوة، مَـن 

أصـابَـه بـحق≥ه، بُـورِك لـه فـيه، ورُب£ مـتخو≥ض فـيما شـاءَتْ بـه نـفسُه مـن مـالِ ا∞ ورسـولـه، لـيس لـه يـومَ 

 . 2القيامة إÑ النار)

ويـنبغي لـلقائـم عـلى بـيت مـال اVسـلم~ أنْ يـكونَ حـافـظًا لهـذا اVـال، وأنْ يـجعلَ قـولَ عـُمر بـن اáـطاب رضـي 

اø عــنه دلــيلَه فــي حِــفْظ مــال اVســلم~: "إنــي أنــزلــتُ نفســي مِــن مــال اø مــنزلــةَ الــيتيم، إن اســتغنيتُ مــنه 

 . 3استعففْتُ، وإن افْتَقَرتُ أكلتُ باVعروف"

وهــناك بــعضُ الــناس لَــم يــجعلْ قــولَ عـُـمر دلــيلَه ومـِـنهاجـَـه، بــل جَــعَله خــلفَ ظهـْـره، ويَــزْعُــم أنæ لــه اQــقæ فــي 

الــتصرÀف فــي اVــال الــعام، ولــو أتــاه أحــدٌ وأعــطاه هَــديæــة قَــبِلَها؛ بــحجæة أنæــه صــاحــبُ حــق– فــي أخْــذهــا، ولــيس 

 æـال، فـإنVبـيتَ ا Àنـسانَ مـن أمـوالٍ أو هـدايـا، وكـان قـائـمًا أو عـامـ6ً فـي عـمل يـخصaمـا يأْتـي ا Àكـذلـك، بـل كـل

هَـديæـته تُـرَدÀ إلـى بـيت اVـال وY يأْخُـذهـا؛ إذ لـو جَـلَس فـي بـيته مـا حَـصَل عـلى هـذه الهـدايـا والـعطايـا، وقـد حَـصَل 

مـن حـديـث أبـي حـميد  4عـلى عهـْد رسـول اø صـلæى اø عـليه وسـلæم قـريـبٌ مـن هـذا، فـقد أخـْرَج الشـيخان

الـساعـدي رضـي اø عـنه قـال: "اسـتعمَلَ الـنبي صـلى اø عـليه وسـلم رجـ6ً مـن اhزد يـُقال لـه: ابْـن الـلÀتْبِيæة 

عـلى الـصæدَقـة، فـلمæا قَـدِم، قـال: هـذا لـكم وهـذا أُهْـدِي إلـيّ، قـال رسـول اø صـلæى اø عـليه وسـلæم: (فهـ[£ 

 £Ñيـأخـذ أحـدٌ مـنه شـيئًا إ Ñ ،؟ والـذي نفسـي بـيدهÑ جَـلَس فـي بـيت أبـيه أو بـيت أُم≥ـه، فـينظر يُهْـدىَ لـه أم

جـاء بـه يـومَ الـقيامـة يَحـمله عـلى رَقَـبته؛ إن كـان بـعيرًا لـه رُغـَاء، أو بـقرة لـها خُـوَار، أو شـاه تَـيْعَر)، ثـم رفـَعَ 

يدَه؛ حتى رأيْنا عُفْرَة إبطَيْه: (اللهم£ هل بل£غْت، اللهم هل بل£غْت ث[ثًا)". 

حكم اÑعتداء على اBال العام: 

Y خِـ6فَ بـ~ الـفقهاء فـي أنæ مَـن أتـْلفَ شـيئًا مـن أمـوال بـيت اVـال بـغير حـق–، كـان ضـامِـنًا Vَِـا أتْـلَفهَ، وأنæ مَـن 

1 فتح الباري شدح صحيح البخاري، ج٦، ص٢١٩.
2 رواه الترمذي في سننه رقم الحديث ٢٣٧٤.

3 قال اiباركفوري في تحفة اXحوذي. 
4 رواه البخاري في صحيحه، كتاب الزكاة، رقم الحديث ١٤٢٩.
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أخَـذَ مـنه شـيئًا بـغير حـق– لـَزِمَـه ردÀه، أو ردÀ مِـثْله إنْ كـان مـثليًّا، وقِـيمته إنْ كـان قِـيميًّا، وإJـا اáـ6ف بـينهم فـي 

قَطْع يدِ السارق من بيت اVال، ولهم في ذلك ات≠جاهان: 

 . 1أحدهما: وإليه ذَهَب اQنفيæة، قال ابن الْهُمَام في "فتْح القدير"

"قـولـه: وY يُـقْطَع الـسارِق مـن بـيت اVـالِ، وبـه قـال الـشافـعي وأحـمد، والـنæخعَِي والـشæعْبِي، وقـال مـالـك: يُـقطع 

وهـو قـول حَـمæاد وابـنِ اVُْـنذر لـظاهـرِ الـكتاب؛ وhنـه مـال محُـرزٌ، وY حـقæ لـه فـيه قـبل اQـاجـة، (ولـنا أنæـه مـالُ 

الـعامæـة وهـو مـنهم)، وعـن عـمر وعَـلِي– مـثله، وعـن ابـنِ مـسعود فـيمَن سـَرَق مـن بـيت اVـالِ، قـال: أرْسِـلْهُ؛ فـما 

 ."œالِ حقVوله في هذا ا æYمِن أحدٍ إ

2مـذهـب الـشافـعية: قـال ا=ََْـل≠ي فـي شـرْح اVـنهاج "ومـَن سَـرَق مـالَ بـيت اVـال إنْ فُـرِز - بـالـفاء والـزاي آخـره - 

لـطائـفة لـيس هـو مـنهم قـُطِع؛ إذْ Y شُـبهة لـه فـي ذلـك، وإæY - أي: وإنْ لـَم يُـفْرَز لـطائـفة - فـاhصـحÀ أنæـه إنْ كـان 

لـه حـقœ فـي اVسـروق كـمالِ مـصالِـح وكـصَدَقـةٍ وهـو فـقيرٌ، فـ6 يُـقْطعَ للشÀـبهة، وإæY - أي: وإنْ لَـم يـكنْ لـه فـيه 

حقœ - قُطِعَ؛ Yنتفاء الشÀبهة". 

ومــذهــب اQــنابــلة: قــال ابــنُ قُــداَمــة فــي "اVــغنِي: "وY قَــطعَْ عــلى مَــن سـَـرقَ مــن بــيت اVــال إذا كــان مســلمًا، 

ويُـرْوَى ذلـك عـن عـمر وعـلي رضـي اø عـنهما وبـه قـال الـشæعْبي والـنæخعَي، واQـَْكَمُ والـشافـعي، وأصـحاب 

الـرأْي، وقـال حـَمæاد ومـالـكٌ وابـن اVُْـنذر: يُـقْطعَ لـظاهـر الـكتاب، ولـنا مـا روى ابـنُ مـاجـه بـإسـناده عـن ابـن عـباس: 

أنæ عـبداً مـن رقـيق اáـُْمُس سَـرَق مـن اáُْـمُس، فَـرُفـِعَ ذلـك إلـى الـنبي صـلى اø عـليه وسـلم فـلم يَـقْطعه، وقـال: 

(مـال ا∞ سَـرَق بـعضُه بـعضًا)، ويـروى ذلـك عـن عـمر رضـي اø عـنه وسـأل ابـنُ مـسعود عـمرَ عـمæن سـَرقَ مـن 

 ."œال حقVوله في هذا ا Yال، فقال: "أرْسِلْه؛ فما من أحدٍ إVبيت ا

وقـال سـعيد: حـدæثـنا هُشـَيم: أخـبرَنـا مُـغِيرة، عـن الـشæعْبي، عـن عـلي رضـي اø عـنه أنـه كـان يـقول: "لـيس عـلى 

مَن سَرَق من بيت اVال قَطْعٌ". 

وhنæ لـه فـي اVـال حـقًّا، فـيكون شـُبهة õَـنع وجـوبَ الـقَطْع، كـما لـو سَـرَق مـن مـالٍ لـه فـيه شـركـة، ومَـن سَـرَق مـن 

الـغنيمة †ـن لـه فـيها حـقÀ، أو لـولـده أو لسَـي≠ده، أو Vـَِن Y يـُقْطعَ بسـرقـة مـالـه، لـَم يـُقطَْع لـذلـك، وإنْ لَـم يـكنْ مـن 

الـغاJـ~ وY أحـدًا مـن هـؤYء الـذيـن ذكَـرنـا، فسَـرَق مـنها قـبل إخـراج اáُْـمُس، لـَمْ يـُقطَْع؛ hن لـه فـي اáـمس 

1 شرح فتح القدير على الهداية. 
2 شرح اiحلي هاى اiنهاج، ج١، ص٣٤٨.
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حــقًّا، وإنْ أخْــرَجَ اáــمس فسَــرَق مــن اhربــعة اhخــماس، قُــطِع، وإنْ سـَـرَق مــن اáــمس لَــمْ يُــقْطَع، وإنْ قُــس≠مَ 

اáُْـمُس خـمسةَ أقـسامٍ، فسـَرَق مـن خُـمُس اø تـعالـى ورسـولـه، لـَم يـُقْطَع، وإنْ سـَرَق مـن غـيره، قـُطِع، إæY أنْ 

 . 1يكونَ من أهْل ذلك اáُْمُس

 øوا عـلى ذلـك بـعموم قـول ا وآخـرهـما: وإلـيه ذهََـب اVـالـكية: أنæ الـسارق مـن بـيت اVـال تُـقْطَع يـدُه، واسـتدلÀـ

مَا [اVائدة: ۳۸]. 
ُ َ
ارِقَةُ فاَقْطعَُوا أيَْدِ• السَّ ارِقُ وَ السَّ تعالى: وَ

فـإنæـه عـامœ يـشمل الـسارقَ مـن بـيت اVـال والـسارقَ مـن غـيره، وبـأنæ الـسارق قـد أخَـذَ مـاYً مُحَـرæزًا، وليسـتْ لـه فـيه 

 . 2شُبهة قويæة، فتُقْطَع يده كما لو أخَذَ غيرَه من اhموال التي ليستْ له فيها شُبهة قويæة

ويـجب عـلى ولِـي≠ اhمـر أنْ يـأخـذَ عـلى أيـدي هـؤYء - سـارقـي اVـال الـعام - واVـصيبة تـَعْظُم إذا كـان الـقائـمون 

عـليه سـُرæاقًـا ولـُصُوصًـا، وقـد قـال شـيخُ اaسـ6م ابـن تـيميæة - فـي بـيان مـا يـجبُ عـلى وYة أمـور اVسـلم~ فـي 

اhمـوال الـعامـة -: "ولـيس لـوYة اhمـوال أنْ يـَقْسموهـا بحسـب أهـوائـهم، كـما يَـقسم اVـالـك مِـلْكَه، فـإنæـما هـم 

 Ñأُعـطي و Ñ ،∞م: (إنـي واæعـليه وسـل øى اæصـل øكًـا؛ كـما قـال رسـول اæ6ُاب ووكُـ6ء، لـيسوا مـæأُمَـناء ونـو

: ثـم قـال: "فهـذا رسـول رب≠ الـعاVـ~، قـد أخْـبرََ أنـه لـيس  3أمـنعُ أحـدًا، وإóـا أنـا قـاسـمٌ أضَـعُ حـيث أمـرت)

 . 4اVنْعُ والعطاء بإرادته واختياره، كما يَفعل ذلك اVالك الذي أُبيح له التصرÀف في ماله"

للُْ  ـغْ
َ
ـنْ ي
َ
م
َ
ـغلَُّ و

َ
ـا كَـانَ لـِنبَِيٍّ أنَْ ي

َ
م
َ
واø عـزæ وجـلæ تـوعæـد بـالـوعـيد الشـديـد Vـَِن أخَـذَ مـن اVـال الـعام شـيئًا، فـقال: و

لَمُونَ [آل عمران: ۱٦۱]. 
ْ
kُْ لاَ يظُ

َ
تْ و

َ
ب
َ
ا كَس

َ
سٍ م فىَّ كلُُّ نَفْ ةِ ُ≥َّ توَُ

َ
ام
َ
قِي
ْ
 ال
َ
وْم
َ
أْتِ بِمَا غَلَّ ي

َ
ي

وفـي الـصحيح~ مـن حـديـث أبـي هـريـرة قـال: "خـرجْـنا مـع رسـول اø صـلæى اø عـليه وسـلæم يـوم "خـَيْبَر"، فـلم 

نـَغْنمْ ذهـبًا وY فِـضæة، إæY اhمـوال والـثياب واVـتاع، فـأهْـدَى رجـلٌ مـن بـني الـضÀبَيْب يُـقال لـه: رِفَـاعـة بـن زيـد 

لـرسـول اø صـلæى اø عـليه وسـلæم غـ6مًـا يـُقال لـه: "مِـدْعَـم" فـوجæـه رسـولُ اø صـلæى اø عـليه وسـلæم إلـى وادي 

الـقُرى، حـتى إذا كـان بـوادي الـقُرى، بـينما "مِـدْعـَم" يحـطÀ رحْـ6ً لـرسـول اø صـلæى اø عـليه وسـلæم إذا سـَهْمٌ 

عـائـِر فـقَتَله، فـقال الـناس: هـنيئًا لـه اêـنة، فـقال رسـول اø صـلæى اø عـليه وسـلæم: (كـ[£ والـذي نفسـي بـيده، 

1 اiغني، dبن قدامة، ج٩، ص١٣٥.
2 حاشية الدسوقي على شرح الكبير، ج٤، ص٣٦٦.

3 رواه البخاري، كتاب فرض الخمس، رقم الحديث ٢٧٧٥.
4 السياسة الشرعية، dبن التيمية، ص٤٧.
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إن£ الـش£مْلَة الـتي أخَـذهَـا يـومَ "خـَيْبرَ" مـن اBـغاµ لـَم تـُصِبهْا اBـقاسـِمُ، لتَشـْتعَِلُ عـليه نـارًا)، فـلمæا سَـمِع ذلـك 

الـناسُ، جـاء رجـلٌ بشِـراَكٍ أو شِـراَكـ~ إلـى الـنبي صـلæى اø عـليه وسـلæم فـقال: (شـِرَاكٌ مـن نـارٍ أو شِـرَاكـان مـن 

 . 1نار الش£مْلَة التي غَل£ها لتَشتعِلُ عليها نارًا)

 æمـن الـغنيمة، فـله عـقوبـة شـديـدة، حـتى ولـو ظـن æه غـلæـعركـة، ولـكنVحـتى مـنَ قـاتـَلَ وأبْـلَى بـ6ءً حـسنًا فـي ا

الـناسُ أنæـه فـي عِـداَد الشهـداء، فـاhمـرُ لـيس كـذلـك. ورد فـي الـصحيح~ عـن عـمر رضـي اø عـنه: "æَVـا كـان يـوم 

"خـَيبْر" أقـْبَلَ نـفرٌ مـن صـحابـة الـنبي صـلæى اø عـليه وسـلæم فـقالـوا: فـ6ن شهـيد، فـ6ن شهـيد، حـتى مـرÀوا عـلى 

رجـلٍ، فـقالـوا: فـ6ن شهـيد، فـقال رسـول اø صـلæى اø عـليه وسـلæم: (كـ[£؛ إنـي رأيْـتُه فـي الـنار فـي بُـرْدَة غَـل£ها 

 Ñ ــطاب، اذْهـَـبْ فــنادِ فــي الــناس، أن£ــهpم: (يــا ابــن اæعــليه وســل øى اæصــل øأو عَــبَاءَة)، ثــم قــال رســول ا

 . 2يدخل اãنة إÑ اBؤمنون)، قال: فخرجتُ، فناديتُ: أYَ إنæه Y يدخل اêنة إY اVؤمنون"

والـنبي صـلæى اø عـليه وسـلæم كـان كـثيرًا مـا يَـعِظُ أصـحابـَه، مـبي≠نًا لـهم خـُطورة هـذا اhمـر الشـديـد - الـغُلُول 

3والسـرقـة مـن الـغنيمة، والـتي تُـعدØ Àَـثابـة اVـال الـعام الـذي يـَنبغي أن يـُحفَظَ مـن قـِبَل أفـراده. روى الشـيخان 

عـن أبـي هـريـرة رضـي اø عـنه قـال: "قـام فـينا الـنبي صـلæى اø عـليه وسـلæم فـذكـَرَ الـغُلول، فـعظæمه وعـظæمَ أمـرَه، 

قـال: (Ñ ألـفEَِ£ أحـدَكـم يـومَ الـقيامـة عـلى رَقـبته شـاة لـها ثُـغاء، عـلى رَقـبته فـرس لـه حَـمْحَمة، يـقول: يـا 

رسـول ا∞، أغـِثْني، فـأقـول: Ñ أمـلِك لـك شـيئًا؛ قـد أبْـلَغْتُك، وعـلى رَقَـبته بـعيرٌ لـه رُغـاء، يـقول: يـا رسـول 

ا∞، أغِــثْني، فــأقــول: Ñ أمــلكِ لــك شــيئًا؛ قــد أبــلغتُك، وعــلى رَقَــبته صــامــتٌ، فــيقول: يــا رســول ا∞، 

أغِــثْني، فــأقــول: Ñ أمــلِك لــك شــيئًا؛ قــد أبــلغتُك، أو عــلى رقََــبته رِقَــاعٌ تـَـخْفِق، فــيقول: يــا رســول ا∞، 

أغِثْني، فأقول: Ñ أملِك لك شيئًا؛ قد أبلغتُك). 

صور اÑعتِداء على اBال العام: 

فَشَـتْ فـي دنـيا الـناس صُـوَرٌ كـثيرة فـي تَـعدَ≠يـهم عـلى اVـال الـعام، والـقليل مـنهم الـذي يَـنتبه لهـذه الـصور، 

منها: 

التهرÀب من السداد للبنك - نوæاب القروض - بحجæة أنæ له حقًّا في بيت اVال. -

1 رواه البخاري في صحيحه، كتاب اXيمان والنذور، رقم الحديث ٢٤٦٦.
2 متفق عليه من حديث عمر بن الخطاب.

3 متفق عليه من حديث أبي هُريرة.

www.kantakji.com	 	من	 ١٣٠الصفحة	 ٧٢ 	www.giem.info

http://www.kantakji.com
http://www.giem.info


GIEM-	Volume	No.	102,	November	2020	-	RABI	II,	1442

سرقة الكهرباء من الدولة بحجæة أنæها Y تُعطي اVواطن حقæه كام6ً. -

تـوقـيف سـاعـة (عـدæاد) الكهـربـاء أو اVـاء فـي الـدولـة اVسـلمة؛ hنæ بـعضَ الـناس يَـظنون أنæ لـه اQـقæ فـي -

 َ التهـرÀب مـن ذلـك لـو كـانـت الـدولـة كـافـرة؛ بـحجة إضـعاف تـلك الـدولـة، واø عـزæ وجـلæ يـقول: إِنَّ االلهَّ
لِهَا [النساء: ٥۸].  انَاتِ إVَِ أهَْ

َ
م
َ
ٔ
ْ
دّوُا الا كمُْ أنَْ تؤَُ

ُ
مرُ
ْ
أ
َ
ي

- . 1والنبي صلæى اø عليه وسلæم يقول: (أد≥ ا?مانةَ إلى من ائْتَمَنكَ، وÑ تَخُنْ مَن خَانك)

استعمال الكمبيوتر أثناء العمل hغراض شخصيæة غير خاصæة بالعمل. -

عدم إتقان العمل، وإضاعة الوقت، والتربÀح من الوظيفة، واستغ6ل اVال العام hغراضٍ سياسيæة. -

السرقة، والغِش، وخيانة اhمانة، والغل، والر≠شوة. -

اYخـت6س، وهـو: اسـتي6ء اVـوظæـف~ والـعامـل~ فـي مـكانٍ مـا عـلى مـا فـي أيـديـهم مـن أمـوال نـقديæـة دون -

سندٍ شرعي. 

ا$ـامـلة فـي تـرسِـيَة الـعَطَاءات واVـناقـصات - عـمْدًا - عـلى شـخصٍ بـعينه، ويـوجـَد مـِن بـ~ اVـتقد≠مـ~ مَـن -

هو أفضلُ منه. 

اQـصول عـلى عـمولـة مـن اVشـتري أو مـن اVـور≠د أو مـَن فـي حُـكْمهم؛ نـَظِير تسهـيل بـعض اhمـور دون عـِلْم -

اVالك، وتُعَدÀ من قبيل الر≠شوة ا=رæمة أيضًا. 

اYعتداء على اVمتلكات العامæة - كاQدائق واVستشفيات واVتنزهات - التي ليس لها مالكٌ معيæن. -

اسـتخدام اVـمتلكات اáـاصـة بـالـعمل اسـتخدامًـا شـخصيًّا؛ مـثل: الـتلفاز والسـيارة، وأدوات الـكتابـة، دون -

استئذانِ اêهة اVالكة. 

اYئْتِمَان على صندوق تبرÀعات خاص– بالدولة، فيَأْخُذ منه، وهذه خِيانة ل∞مانة وتَعَد– على اVال العام. -

التصرÀف في اVال اVوقوف للمسجد، واستعماله في أغراض شخصيæة. -

سـرقـة اhدويـة والـت6عُـب بـها، مـثل: أنْ يـقومَ الـطبيب بـوصْـف أدويـة Y يـحتاج إلـيها اVـريـضُ مـن حـيث -

الــنوعــيæة والــكميæة، وإعــطاء هــذه اhدويــة لــلصيدلــية اVــتعامــلة بــاVســروقــات، فــتُباع بــسعرٍ أقــلæ مــن ســعر 

الــتكلفة لــدواءٍ مشُْــتَرى بــشكلٍ رَسـْـمي، ومــدوæن عــليه الــتسعيرة (Yصــق الــنقابــة)، ويــقوم الــصيدYنــي 

1 أخرجه أبو دَاوُدَ في السõ، ج ٢، ص ١٠٨.
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بـتغيير كـميæة اhدويـة اVـكتوبـة فـي الـوصـفة بـطُرق غـير مـكشوفـة، كـأنْ يـكون مـكتوب فـي الـوصـفة عـلبة 

واحدة، فيغي≠ر الصيدلي الرقْم إلى علبت~، ويأخذ العلبة اhخرى له. 

ـما تــعدæى بــعضُ الــناس - الهــروب والــتخف≠ي مــن مـُـحَص≠ل ســيارات هــيئةَ الــنقْل الــعام والــقطارات، بــل رُبæـ

عليهما بالسباب والضرْب. 

óاذج من اBال العام في اÖس[م: 

ما يـَعْلق بـذِهـْنِ الـقارئ ويـقول: أنـت لـَم تـُبَي≠نْ لـنا صُـوَر هـذا اVـال، أعـني: اVـال الـعام، فـأقـول: حَـنَانَـيك،  رُبæـ

وإليك ما تُريد: 

دُور العبادة والتعليم والع6ج، واhيتام واVسن~ واáدمات اYجتماعية ا¥تلفة. -

الطÀرق واêسور واVواني، والقناطر واVرافِق العامæة. -

 مشــروعــات الــبنِْيَة اhســاســية لــلمجتمع، مــثل: اVــياه والكهــربــاء، واYتــصاYت واYنــتقاYت، والــصرف -

الصحي، والشوارع والطÀرق. 

اhراضي ا¥تلفة ا¥صæصة Vنافع الدولة، مثل: ا6Vعب والساحات الرياضية. -

 اVعادن اVستخرَجة من اhرضٍ عامæة. -

البحار واhنهار ومصافي اVياه، والت≠رَع والقَنَوات. -

ا?سباب اBؤد≥يَة إلى اÑعتداء على اBال العام: 

ضَعْف العقيدة عند اVعتدي، ورِقæة الد≠يَانة اVفْضِية إلى ذلك. -

سوءُ اáُْلق، وانعدام اVُْروءة. -

- .æوجل æعز øَْهل بأحكام اêا

اBراجع 
۱-صحيح البخاري؛ ôقيق وتعليق مصطفى ديب البُغا، طبعة دار ابن كثير، بيروت. 

۲-فتْح الباري؛ Yبن حجر، الطبعة السلفية. 
۳-صحيح مسلم؛ ôقيق محمد فؤاد عبدالباقي، طبعة اêيل ودار ا¢فاق اêديدة، بيروت. 

٤- اVوافَقات؛ للشاطبي، طبعة دار ابن عفان؛ ôقيق مشهور حسن. 
٥- اVغني؛ Yبن قُدامة، طبعة دار الفكر، بيروت. 

٦- تأصيل فقه اhولويæات دراسة مقاصديæة ôليليæة؛ تأليف محمد همام عبدالرحيم، طبعة وزارة اhوقاف القَطَرية. 
۷-مفهوم اVال في اaس6م؛ للداودي. 
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۸-سُ— الترمذي؛ ôقيق أحمد شاكر وآخرين، طبعة دار إحياء التراث العربي. 
۹-سُ— أبي داود، دار الفكر؛ ôقيق محمد مُحيي الدين عبداQميد. 

۱۰-سُ— الدارقطني، دار اVعرفة، بيروت. 
ô-۱۱ُفة اhحوذي، دار الكتب العلمية. 

۱۲- اVوسوعة الفقهيæة الكويتيæة، طبعة وزارة اhوقاف والشؤون اaس6مية، الكويت. 
۱۳-حُرمة اVال العام في ضوء الشريعة اaس6ميæة؛ تأليف د. حس~ حس~ شحاتة، طبعة دار النشر للجامعات. 

۱٤-رد ا=تار؛ Yبن عابدين. 
۱٥- اhشباه والنظائر؛ للسيوطي. 

۱٦-أحكام القرآن؛ Yبن العربي اVالكي. 
۱۷- اVنثور في القواعد؛ للزركشي. 
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